كان كلامنا المتقدم في المناقشات التي أوردها الأصوليون على رد الاستدلال بحجية قول اللغوي لكونه من أهل الخبرة، وقد ناقشنا في خبرويته بمناقشات أربع، وبينا أنه لا يتم الاستدلال بقوله باعتبار كونه من أهل الخبرة....

بعد ذلك أوردنا كلاماً للمحقق النائيني، بأن قول أهل الخبرة لا يكون حجة إلا إذا حصلنا على الوثوق منه، ثم أيضاً ناقشنا هذا العلم بأنه إن أراد بإشكاله الوثوق الشخصي فلا يظهر من سيرة العقلاء ذلك، وإن أراد الوثوق النوعي لا يحصل، فهو تعبير آخر عن الإشكالات الأربع التي أثرناها نحن، طيب....

 كلامنا في هذا اليوم في كلام لصاحب المستمسك (يرحمه الله) بأن قول اللغوي لا يصح الاعتماد عليه، لأن قول اللغوي في المقام لابد أن ننظر إليه نظرة فيها شيء من التأمل، الرجوع إلى أهل الخبرة له مواطن وموارد، من أهم مواطنه وموارده أن نرجع إليهم في الأمور التي تحتاج إلى إعمال النظر وإمعان الفكر والتأمل الدقيق، وبالتالي إجراء مقارنات واستنباطات، ومن خلال إعمال النظر وإمعان الفكر، نتيجة هذا الإمعان والاستدلال والمقارنات يصح لنا الأخذ بها باعتبار أن من قام بهذه العملية الدقيقة من أهل الخبرة، تعال إلى حيث المقام، ترى أن علماء اللغة لا يقومون بهذه العملية التي فيها إمعان نظر وتأمل....في الحقيقة ما يقوم به اللغوي هو ماذا؟ لا، يقول العرب سمعتهم يستعملون اللفظة في هذا المعنى، فإن صدقناه أنه سمع، أخذنا بقوله باعتباره ثقة يصح التعويل على قوله لاندراجه تحت حجية خبر الثقة....

لكن طبعاً هنا يرد إشكال: حجية خبر الثقة أين موردها؟ في الأحكام، وقول اللغوي في الموضوعات، يعني ينقل أن اللفظ لهذا المعنى، يعني لهذا الموضوع له اللفظ، ومن المعلوم عندنا الموضوعات نحتاج إلى خبر عدلين، ولا يكفي فيها خبر الثقة...

....

لا، نحتاج إلى عدلين، لا يكفي لثقته، هذا مثل الشهادة على ثبوت الهلال، فنرى مثلاً عالمين لغويين تقيين نقيين، من أصحاب المواضبة على فعل الواجبات وترك المحرمات، وحينئذٍ إذا قال لنا إن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أخذنا به....هذا إشكال على السيد الحكيم صاحب المستمسك، يعني بناءً على قولك أن كلام اللغويين من باب النقل لا يصح الاعتماد حينئذٍ على خبر اللغوي الواحد، ولا على خبر اللغوي لوثاقته أيضاً، بل نحتاج إلى عدلين، كما قلت تقيين نقيين، وأنت الآن جاي تهرب  من الإشكال إلى ما هو أدهى وأعظم منه!

يقول: لا، أنا متأمل في هذه القضية، هذه النقطة، وعندي إجابة عليها، لما الشارع المقدس يقول (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ )
أو (لاعذر لأحد من موالينا)...هذا دليل حجية خبر الثقة ليس المراد نقل الحكم الكلي، لا، كل ما من شأنه أن يستنبط منه الحكم، أو ينتهي إلى فهم الحكم، وبما أن هذا اللغوي الواحد، بما أنه نستنبط من كلامه الحكم الشرعي، فهو مندرج تحت حجية خبر الثقة، طيب، عرفنا الآن إشكال صاحب المستمسك؟ وعرفنا الإشكال عليه؟ وعرفنا إجابة صاحب المستمسك على الإشكال؟ يعني الخلاصة: ترى أقوال اللغويين لا ترجع لكونهم من أهل الخبرة، بل ترجع لكونهم من الثقات، بما أننا نستفيد الحكم الشرعي من خبر الثقة، فينبغي الاستدلال على حجيته بالروايات والآيات والسيرة الدالة على حجية خبر الثقة، اشكلنا عليه،أجاب عن الإشكال....واضح المطلب لنا؟
....

هذا الذي جاء به بهذه الكيفية، يعني نحن ليس دائماً عندما يقول زرارة مثلاً إذا شككت بين الثلاث والأربع ابن على الأربع وإيت بركعة من قيام كحكم كلي ونأخذ به، لا، حتى إذا قال لك هكذا.....

....

لا،طبعاً، ولذلك يعني جوابه فيه وهن بين الوضوح، لكن الماتن ما علق عليه، الماتن ناقشه بمناقشة ثانية، قال لجده: يقول له رحمك الله يا جدي، الأقرب كون اللغوي من أهل الخبرة، مع أن نحن ناقشنا في خبرويته لكن هو الأقرب،واضح الفكرة؟الأقرب أن يكون من أهل الخبرة، ليس الأغلب أن يكون ماذا؟ والأقرب أن يكون باعتبار وثاقته يؤخذ عنه، هذا بعيد تمام البعد، ولذلك نحن نعرف ما أحد احتمل هذا الاحتمال، وإلا كان دائماً يناقشون في عدالة هؤلاء اللغويين هل هو عادل أو ليس عادلاً، يعني كأنه اشتبه على صاحب المستمسك المطلب كلياً خرج عن موضوعنا، واضحة لنا الفكرة؟
نعم نحن ناقشنا في خبرويته، في الجملة ناقشنا، لأنه قلنا هذه الخبروية هل هي في تعيين كون اللفظ موضوع للمعنى؟ أو خبروية مجرد في الاستعمالات الأعم من الوضع، لكن قطعاً هو من أهل الخبرة في الجملة، ليس من باب ينقل لكونه ثقة كما توهم سيد المستمسك (يرحمه الله) واضحة لنا الفكرة؟ مناقشة الماتن؟
على كل...

تطبيق:

ثم إن سيدنا الأعظم (قدس الله سره الشريف) قد استشكل في الاستدلال المذكور بأن الرجوع إلى أهل الخبرة في الأمور الحدسية المبنية على الاجتهاد وإعمال النظر، وليس منها تعيين لفظ الصعيد لمطلق وجه الأرض، هذا ليس منها، حيث يكون الاستناد فيه على المقدمات القريبة من الحس، فهو نظير نقل الخبر بالمعنى، يرى مثلاً هذيل وعقيل وأهل الحجاز استخدموا، قال: هكذا الصعيد كذا، لا يدخل في باب قول أهل الخبرة بالمعنى المذكور، بل في باب خبر الثقة، فينبغي الاستدلال عليه بعموم قبول خبر الثقة في الأحكام...

هذا الإشكال وإلإجابة: 

إن قلت: إن خبر اللغوي عن الموضوع؟ 

يقول: نعم، وخبر اللغوي وإن كان عن الموضوع لا عن الحكم، بخلاف المجتهد الذي يعطينا فتوى عن حكم كلي، إلا أن المراد بقبول خبر الثقة في الأحكام ليس شرطاً أن يكون كما نتوهم، لا، حتى لو كان عن الموضوع الذي يستنبط منه الحكم الشرعي، هذا يكفي، يعني ما نحتاج إلى عدلين، لو كان عند موضوع لكن هذا الموضوع يستنبط منه حكم شرعي، هذا به كفاية....

ولذلك إلا أن المراد بقبول خبر الثقة في الأحكام، كل خبر ينتهي إلى الخبر عن الحكم الكلي، ولو بالملازمة، والمقام كذلك، نحن إذا أخبرنا هذا اللغوي عن معنى الكعب، خلاص عرفنا المسح إلى أين...

ومنه المقام، فلا يعتبر فيه العدالة ولا يعتبر فيه العدد، أن يكون اثنين، بخلاف الخبر عن الموضوع الصرف الذي ليس له تعلق بحكم، بل هو موضوع جزئي، هذا لا، يشترط فيه عدالة وتعدد...

أقول لجدي، هو يقول: أقول لجدي تعيين المعنى يبتني على الحدس القريب من الحس إذا كان مبتنياً على التبادر، كما في النقل بالمعنى، ومعرفة أهل اللغة بلغتهم، هذا صح، أخبار ماذا؟ نعم، يعني نقول فيها وثاقة، أو كان مبنياً على استفاضة النقل من أهل اللسان وتسالمهم، ولكن نحن ندعي لا، ندعي أن هذا اللغوي في الجملة عنده استنباطات، مثل الزمخشري، ارجعوا إلى كتابه ما اسم الزمخشري؟ 

.....

كتابه هذا في اللغة الذي مجلد واحد خوش كتاب، يبين لك هذا مجاز، هذا مجاز، هذه اللفظة مجاز، هذه اللفظة حقيقية، هذه كذا خوش كتاب صراحة...

أما لو كان مبنياً على استنباط المعنى من الاستعمالات بعد التأمل فيها وتمييز حقائقها من مجازاتها، كما فعل الزمخشري قلنا في هذا الكتاب، وتعيين الخصوصيات الاستعمالية من الخصوصيات الوضعية، كما فعل ماذا؟ أبو هلال العسكري في فروغ اللغة، ونحو ذلك، كما هو الحال في المفاهيم ذات الحدود الخفية،  فهذا ماذا يصير؟ نقل أو قائم على مقدمات قريبة جداً من الحس، حدسية، لكن قريبة من الحس؟ لا، الأمر ليس كذلك، بل هذا مبني على حدس بعيد عن الحس، واجتهاد ونظر وإمعان فكر، ويخلي صاحبه ماذا؟ خبير مائة بالمائة...

وحجية قول اللغوي في كونه ناقلاً هذا لا أهمية له، ماذا نقل قال كذا وكذا، نحن لا علينا من نقله، علينا من نقله باعتباره خبيراً، أما إذا واحد قال، ولذلك نحن كلامنا في إذا عورض اللغوي، ونحن فهمنا شيئاً آخر نقدم قوله ويكون قوله هو الحجة أم لا؟ هذا الكلام، الكلام هنا حتى يصير قوله حجة....
لغلبة تيسر معرفة المعنى للباحث نفسه في مثل ذلك، ولو بضميمة ذكر اللغويين للمعنى،ولا سيما مع كون الوجه المذكور لا يقتضي غالباً تعيين المعنى بوجه تفصيلي، بل إجمالي، وإنما المهم حجية قول اللغويين، لكونهم من أهل الخبرة، لو فرض أن هذه الخبرة مسلمة لصعوبة تمييزه على الباحث كما لا يخفى، حتى يأخذ هذا الباحث بأقوالهم ويستند إليهم، نحن قد تأملنا كما قلنا، لكن نقول أين الأقرب؟ كلام هذا الذي ذكره المشهور أو كلام سيد المستمسك؟ كلام المشهور هو الأقرب، فتأمل جيداً....

الإستدلال رقم ثلاثة على حجية قول اللغوي:

هذا الاستدلال انظر ماذا يقول! يقول: نحن مضطرين، إلى الأخذ بقول اللغوي، نحن ماذا؟ مضطرين، ما عندنا مندوحة، ما عندنا مفر إلا أن نأخذ بقول اللغوي...عرفنا؟ كأني سمعت واحد منكم يقول (مضطرون)، لا، ما يصلح، لا، هذا اختصاص، بالنصب....على الاختصاص...

...

نعم ولكن ضعيف في مثل هذه الحالات، هنا لابد يعني اخص يعني أنفسنا في مثل هذه الحالة لما أتكلم تقول نحن كذا، لابد تنصب فيما بعده، والأضعف يصير خبراً، الأقوى يعني...

....

لا، على الاختصاص هذا الأقوى، لكن السيد المروج الذي ذكرته إنسان متواضع يقبل، مجرد تبين له الفهم والنكتة الدقيقة يقبل بها، وهو أستاذنا ولكنه ما شاء الله عليه قمة في التواضع لقبول الحق، حتى من تلامذته الذين درسوا عنده يعني يأخذ بآرائهم وأقوالهم، يقول أنا هذا المعنى أحتاج إلى فهمكم فيه، هكذا يصرح...

.....

هكذا أيضاً الحال، نحن إذاً ماذا؟ نحن مضطرين إلى الأخذ بقول اللغوي لماذا؟ انظر لماذا؟ لو لم نأخذ به لانسد باب العلم باللغة، ما عندنا طريق لفهم معاني اللغة، إلا من خلال ما نقله علماء اللغة في قواميسهم، فإذا انسد باب العلم ماذا يصير؟ نقول إذا انسد باب العلم بعد ماذا سيصير، ما نقدر نستنبط أحكام شرعية، وراح نتنزل إلى ماذا؟ الظن، والظن أيضاً سيرجعنا إلى قول اللغويين إما من باب الكشف أو الحكومة، فعلى  كل الطرق راح نرجع إلى قول اللغويين، لأنه إن لم نأخذ بأقوالهم إما أن لا يكون هناك أحكام شرعية نعمل بها، أو لا، نعمل بالاحتياط، وهذا يوقعنا في الحرج والهرَج والمرَج، أو الهرْج والمرْج...على كل، عرفنا الآن هذا الاستدلال؟ إذاً هذا يضطرنا، يقسرنا على الأخذ بقول اللغوي، يقول: عندنا مناقشات متعددة في المقام لهذا الاستدلال باعتبار ماذا؟ باعتبار ضعفه إلى الغاية، وسقمه إلى النهاية، سقيم وضعيف، ماذا إذا لم نأخذ بقول اللغوي انسد باب العلم باللغة؟ من يقول هذا؟ لأنه أولاً لاحظوا، نحن في الأحكام الشرعية، ما هو مقدار الحاجة إلى الأخذ بقول اللغوي في الأحكام؟ أولاً واحد: هذا المقدار ضئيل جداً، في موارد محدودة جداً، ليس المسألة نحن نحتاج إلى موارد ما شاء الله عشرات الموارد، لا، موارد محدودة، مثل قلنا الصعيد والكعبين وما أشبه ذلك، يعني موارد في الجملة، مثلاً عشرة خمسة عشر مورد عشرين مورد، هذا لا يخلينا ماذا؟ نصل إلى درجة الاضطرار والانسداد لباب العلم بالأحكام الشرعية ويخلينا نتنزل إلى القول بالكشف أو الحكومة لحجية الظن، بالتالي لابد أن نأخذ بقول اللغوي لكونه مثلاً ماذا؟ أقوى ظن في المقام، ما هذا الكلام هذا؟ 

أولاً لو افترضنا، لا يلزم الانسداد، ندعي لا يلزم الانسداد، لأنه في الجملة نحن عندنا معرفة باللغة، خاصة إذا، يعني تحديد الآن الكعبين، ولذلك ترى بالرغم من وجود الخلاف، لا زال هذا الخلاف موجود، لا زال العلماء أنه هل الكعب ارتفاع القدم أو نهاية القدم المفصل؟ هذا ما يلزم منه ماذا؟ ولو فرضنا نريد نحتاط، هذا الاحتياط لا يوجب الوقوع في الحرج، طيب واحد زيد قليلاً مسح، هذا أوقعه في الحرج هذا؟ لا حرج ولا ....يعني القول بهذا فيه وهم، كما هو واضح...
ولذلك يقول: الصحيح أن الاستدلال على حجية قول اللغوي بانسداد باب العلم في اللغة وإيجاب القسر لنا على لزوم  الأخذ بأقوال اللغويين، هذا فيه ماذا؟ خدشة واضحة، وضعف بين.

الثالث: أنه لو لم يرجع لقول اللغويين لزم انسداد باب العلم باللغة، إذ الغالب انحصار معرفة أصل المعنى إجمالاً أو الخصوصيات لذلك المعنى بالتفصيل بالرجوع للغويين، ومع انسداد باب العلم يتعين التنزل للظن الحاصل من قولهم، رجعنا لهم أو ما رجعنا لهم، فإما أن نرجع إليهم باعتبارهم أهل خبرة أو نرج إليهم باعتبار انسداد باب العلم، وفي كلا القولين أصبح قول أهل اللغة هو المعمول به.

وهذا الاستدلال فيه وفيه وفيه: ثلاث إشكالات:

واحد: أنه لا أثر لانسداد باب العلم باللغة، إلا من حيث إفضائه إلى انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، لأن نحن كلامنا في أن نحن لانعلم بالحكم الشرعي، ويلزم أن الله ليس له شريعة، هذا الكلام، وليس انسداد باب اللغة، فليكن ينسد
باب العلم باللغة، نحن كلامنا إذا أدى هذا الانسداد أن أحكام شرعية ما فيه، ماذا؟ عندنا عشرة أحكام، صار كل الأحكام طارت؟ ليس كذلك....

وهو لا يلزم في المقام لقلة الأحكام المتعلقة بالمفاهيم المجملة، التي لا يتسنى للفقيه تشخيص ظهور الأدلة المتعرضة لها بنفسه، نعم يمكن واحد يقول لا يستطيع إلا بعد الرجوع إليهم والاستعانة بهم، هذا مسلم في الجملة أني أستعين بنقولاتهم،  وحتى باستنباطاتهم التي يمكن أن أتفق مع بعضها وأخالف بعضها الآخر...

ولو بمعونة الرجوع لهم، وحينئذٍ لا يلزم من الرجوع للأصولي فيها مخالفة قطعية، فضلا عن الخروج عن الدين، كما يتوهم المستدل، لأنه إذا انسد خلاص، يصير ما فيه شريعة....

كما لا يلزم من الاحتياط حينئذٍ الحرج، يلزم حرج إذا مسحنا إلى المفصل؟ هذا ليس مورد حرج، يعني الموارد التي نحتاج فيها إلى اللغة موارد بسيطة ومحدودة،ولا تؤدي إلى الوصول للحرج لو احتطنا فيها، بالعكس قد تؤدي إلى سبيل النجاة.
فضلاً عن اختلاف النظام....

....

لا، مختلفين...

....

أنا أحتاط، أريد أتيقن، لأني مسحت الإثنين...

....

ما عندنا هذا الشكل، هذا مجرد احتمال يعني، نحن يجيء شيء مبهم، نحن في الجملة نعرف، من أهل اللغة نحن، نعرف أن قبة القدم أو المفصل، لكن...

...

يعني أنا أرجع إلى قولهم في الاستعانة به في الجملة أنا أحتاج إلى أقوالهم، لكن كلامي أنه، أرجع إلى قولهم باعتبارهم هم الذين يشخصون لي الظهور، ويصبح قولهم حجة في تشخيص الظهور؟ هذا الكلام، أو لا، أستعين بهم، كما الآن أنا في واحد مثلاً، الآن المجتهد يستنبط الأحكام الشرعية بالاستعانة بتلامذته، يقول لهم حضروا لي الروايات وافعلوا لي كذا، وراجعوا الأسانيد هذا استعان بهم، هذه الإستعانة بهذا النحو في الجملة ليس فيه مشكلة...

فضلاً عن الحرج، فضلاً عن اختلال النظام، كي يتعين الرجوع للظن على مبنى الحكومة أو الكشف كما شرحناه.

وثانياً: الإشكال رقم اثنين، أنتم تقولون إذا انسد باب العلم راح نرجع إلى الظن، وحينئذٍ نرجع عوداً على بدء إلى قول اللغوي، باعتباره هو ظن، نقول: إذا نرجع إلى الظن، ليس بشرط إلا نرجع إلى قول اللغوي....

ولذلك يقول: لا بخصوص ما يحصل من قول اللغوي إلا أن يكون هو المتيقن مع فرض إهمال نتيجة الانسداد، ولكن قد يحصل لنا ظن من غير قول اللغوي....

وثالثاً: أصلاً نحن ناقشنا في كونهم أهل خبرة، وقلنا لو سلمنا أنهم أهل خبرة، فخبرتهم هل يقصرونها ويحصرونها في تحديد كون اللفظ للمعنى أو لا؟ الصحيح لا، ولذلك هذه المناقشة تمنع من حصول الظن بأقوال اللغويين.

المحقق النائيني (يرحمه الله) له كلام...يقول: لو توصلنا في نهاية المطاف إلى عدم حجية قول اللغوي، لكن أنا حصل عندي شك في معنى القرء، هل هو الطهر أو الحيض، فرجعت إلى أقوال اللغويين، فرأيت مثلاً ما شاء الله على ابن منظور، أو تبارك الله على صاحب مجمع البحرين، مثلاً، حصل لي الوثوق بقوله بعد مراجعتي لقول صاحب مجمع البحرين مثلاً الطريحي....

....

لكونه من أهل الخبرة، متتبع الرجل، فعلاً الذي يرجع إلى كتابه يرى ما شاء الله عليه، مثل الآن هذا العالم النحرير الدكتور الذي تخرج من فرنسا تالي توفأ، اشقد متضلع في اللغة، مصطفى جواد العراقي (يرحمه الله)، الصراحة يعني باهر في قدراته اللغوية وعجيب الرجل، فأنا راجعت مثلاً إلى قوله فحصل لي الوثوق بصحة ما قاله، رغم أني لم أقل بحجية قول اللغويين ولكن باعتبار أن قول صاحب مجمع البحرين أو ابن منظور حصل لي الوثوق بالمعنى، فحقق لي ظهور اللفظ في معناه، فيصبح الظهور حجة أو ليس حجة؟ حجة، لماذا؟ أنا لست أرجع إلى حجية قول اللغوي باعتباره خبيراً، أرجع لحصول الوثوق، والوثوق إذا حصل، انظر يقول سأعطيك كيف يكون الوثوق حجة، انتبه إليّ، طيب الآن واحد استمعت اللفظ وتبادر ذهني إلى معناه، ووثقت بهذا التبادر بأنه في غاية الوضوح وحصل لي الوثوق التام، ما رجعت إلى قول اللغوي، يسوغ لي أن أعتمد على ما حصلته من المعنى أو ما يسوغ؟ قلنا يسوغ من دون إشكال، كذلك إذا حصل لي الوثوق في المعنى من قول اللغوي، لا فرق، لأنه يعني سواءً كان حصل لي الوثوق ذاتياً من لدن ذاتي أو من خلال الإستعانة بقول اللغوي، يعني القبلية والبعدية هذه ليس لها دخل، فالمدار على حصول الوثوق...
الماتن يريد يناقش المحقق النائيني: يقول له: هذه ليست خصيصة توجب تميز اللغويين دون غيرهم، لأن صار المدار على حصول الوثوق والإطمئنان،هذا يعني حتى إذا حصل الوثوق والإطمئنان من المناطقة راح ماذا؟ يكون حجة لديك ويسوغ لك الاعتماد عليه، فإذاً يقول الماتن للمحقق النائيني: الصحيح أن حصول الوثوق مسلم أنه يجعل اللفظ حجة في المعنى الذي وثق بأن اللفظ لهذا المعنى، لكن لا لكون خبر اللغوي أو ما قاله اللغوي حجة، كون الاطمئنان والوثوق حجة، طيب، وهذا حتى لو حصل من كلام غير اللغوي، من كلام أهل العرف، من كلام المناطقة، من كلام أحد العلماء المتضلعين في الكلام، جئت أراجع كلامه،كما يقال إن السيد الخوئي كان يفكر في مطلب من المطالب العلمية، فخرج وهو يفكر فيه وسمع بعض العلماء يتناقشون في مسألة عقلية محضة، وعلم  بكنه حقانية ذلك المطلب الذي هو غير قادر على التوصل إلى حل المسألة فيه، كان فكر في المسألة فقهية أو أصولية، لكن لما سمع هؤلاء أهل المعقول، تصير عندك ترابط في المعاني يوجب لك فهم المعنى بنحو دقيق، لكن لا لكون قولهم حجة في المقام،هذا أنت يعني الله فتح لك باباً من باب تداعي المعاني، هذا إشكال الماتن على النائيني، ولكن واضح كلام....

.....

لا، هذا واضح يحصل لك، الإنسان في بعض الأحيان قد يفكر في مطلب فقهي أو أصولي، وترى يجيء يتحدث مع أحد طلبة العلم ويتناقش حول آية في التفسير ولا يرى إلا فهم ذلك المطلب، باعتبار فيه ترابط بين القضايا العلمية بين الوضوح.

ذكر بعض الأعاظم أنه بعد الفراغ عن عدم حجية قول اللغويين، إلا أنه لو حصل الوثوق بالمعنى من قولهم أوجب ظهور اللفظ في المعنى، ولا يكون الوثوق بالمراد مستنداً لأمر خارجي غير معتبر، بل لأمر هؤلاء علماء اللغة، ويدخل في مورد كبرى حجية الظهور بالخصوص لأن الوثوق بالمعنى سواءً حصل قبل الرجوع إلى قولهم فهو حجة، هكذا يقال، أو بعد الرجوع إلى قولهم....

لا يقال: قبل إلقاء الخطاب أوبعده...

يقال: قبل الرجوع إلى قولهم أو بعده فهو حجة، هكذا يعني حتى يصير المعنى، لا أدري العبارة ركيكة يعني، لكن المقصود هذا الذي بيناه يعني، المهم إذا حصل لك الوثوق حتى وإن لم ترجع إلى أهل اللغة بالمعنى، خلاص أصبح حجة هذا، وفي كلام هذا المحقق النائيني إشكال، أن الوثوق بالمعنى حصل من قول اللغويين أو من المنطقة، لايوجب إلا الوثوق بالظهور، وهذا حصل قبل الرجوع إلى أقوال اللغويين أو بعد ذلك، النتيجة واحدة....

وحينئذٍ فحيث كان موضوع الحجية هو الظهور الواقعي لابد من إحرازه بعلم، قطع يعني، أو علمي ظن معتبر، ولا يكفي مجرد الوثوق إذا لم يستند إلى حجة معتبرة، يعني المدار على أن هذا الوثوق إن كان حجة معتبرة انتهى ما وراء عبدان قرية كما هو المفروض.....

إلا أن يراد به العلم العادي،يعني أن قول اللغويين يوجب، يصير عندك اطمئنان طبيعي، هذا المراد بقول النائيني في هذا المقام....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

� (الحجرات: من الآية6)





